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كتاب القضاء
فصل
المدعي والمنكر
 
من اهم المهام في كتاب القضاء تعيين المدعي والمنكر. لان الطريقة الدينية او قل الاسلامية للمرافعة او المحاكمة تتوقف عليه كما سيتضح في ما يلي.
من الواضح ان وجود اثنين متخاصمين ضروري الافتراض في القضاء، اذ لا معنى لوجود واحد فقط كما لا معنى لوجود اكثر من طرفين. نعم قد يكونون متعددين، ولكن ذلك لا يعني خروجهم عن هذا المعنى. فبعضهم – لا محالة – مدعي وبعضهم مُنكر، والاخرون قد يكونون من طرف احدهما كما لو كان اثنان كلاهما مدعي وقد يكونون شهوداً او غير ذلك. 
والكلام في المدعي والمنكر يقع تارة في الموضوع يعني عن الكلام عن تعريفهما شرعاً. واخرى عن المحمول يعني عن حكمهما شرعاً.
والكلام عن الموضوع يقع في امرين اساسيين:
احدهما: في معنى المدعي والمنكر.
ثانيهما: في تعيين مرتبة هذا المعنى. وهل يلحظ ذلك في معرض الدعوى او في اصل الدعوى. او قل: يلاحظ في الدلالة المطابقية والاولية للدعوى. او في الدلالة الالتزامية او المعنى الثابت في المرتبة السابقة. كما سنوضح في محله.
فالكلام يقع في ما يلي في ثلاث جهات:
الاولى: في حكم المدعي والمنكر. وهنا تقدم الحديث عن الحكم، باعتبار اختصاره النسبي.
الثانية: في معنى او تعريف المدعي والمنكر.
الثالثة: في المرتبة الذي يتعين فيها هذا التعريف.
الجهة الاولى: في حكم المدعي والمنكر. 
واشهر خبر حول ذلك ما روي في الصحيح عن هشام بن الحكم([1]) عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص) انما اقضي بينكم بالبينات والايمان. وبعضكم الحن بحجته من بعض. فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً. فانما قطعت له به قطعة من النار.
وهذه الرواية تنص على استعمال البينات والايمان في القضاء، ولا تنص على المدعي والمنكر. ويعنيه النص الاتي:
وهو صحيحة جميل وهشام عن ابي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه([2]) . 
وهاتان الروايتان كافيتان في اثبات المطلوب لتكاملهما سنداً ودلالة. فالبينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه، وهو المنكر باصطلاحهم. 
ويقع الكلام هنا في عدة نواحي:
الناحية الاولى: في معنى البينة.
البينة بالاصطلاح الفقهي، مأخوذ من الخبر الصحيح الذي سمعناه. ويراد بها شهادة رجلين عادلين في مصلحة المدعي.
والاصل فيها من الناحية اللغوية: البيان وهو الاظهار والايضاح. والامر البين هو الظاهر الواضح او الموّضح. والبينة تأنيث البين. فيكون الانسب به ان يكون وصفاً للقضية التي يدعيها المدعي. فان كانت بينة وواضحة اخذ الحكم على طبقها والا فلا. كل ما في الامر انها لا تكون واضحة شرعاً الا بشاهدين عادلين.
واما وصف نفس الشاهدين العادلين بهذا اللفظ: البينة. فهو من وصف الشيء بحال متعلقه. ولا يخلو من تسامح لغوي بكل تأكيد. لان كل واحد من الشاهيدن (مبيّن) أي سبب للبيان والايضاح فيكون الشاهدان معاً مبينين يعني موضحين ومظهرين للامر الذي يشهدان عليه. وبشهادتهما تكون القضية التي يدعيها المدعي: بينة. لا ان نفس الشاهدين لهما بينه. الا ان هذا التسامح مما جرى عليه الفقهاء من عصور قديمة. ولو اسموها (مبينة) لكان رفعا لهذا التسامح، ولو من باب ان الجمع قد يؤنث واقل الجمع اثنان منطقياً، على ان الشهود قد يزيدون على اثنين احياناً.
واما وصف الشاهدين بالعدالة، فقد تكلمنا عن هذه الصفة في كتاب الاجتهاد والتقليد من الجزء الاول من هذا الكتاب.
وقد يقال: ان لفظ البينة قد سمعناه من الاخبار الصحاح ليس هو فقط مصطلح للفقهاء، اذن: فيكون هذا الايراد الاخير ايراداً على السنة الصحيحة كما هو ايراد على المصطلح الفقهي.
وجواب ذلك انه من المؤكد فقهياً ان المصطلح الفقهي لا يراد به الا ذلك: اعني الرجلين العادلين الشاهدين. ومن هنا كان الاشكال وارداً عليه لا محالة. واما السنة الشريفة الصحيحة، فالبرغم من ان نفس اللفظ مستعمل فيه، ومنه سرى الى المصطلح الفقهي لا محالة. الا ان المعنى، لا اقل من الناحية اللغوية يختلف في السنة عما هو في الاصطلاح. وقد سبق ان اشرنا في هذا الكتاب عدة مرات انه لا يمكن حمل الفاظ السنة على المعاني الفقهية الاصطلاحية المتأخرة عنها.
فمن الممكن ان نقول في الاخبار، والاحتمال هنا مبطل للاستدلال: اعني لورود الاشكال السابق. نقول: ان البينة فيها ليست بمعنى الشاهد بل بمعنى القضية البينة وهي الواضحة. كل ما في الامر: ان اوضح واسهل طريق لتوضيح القضية وبيانها هو اقامة الشاهدين العادلين. وقد تحصل بطرق اخرى كالقرائن القطعية او علم الحاكم ان قلنا بانه يحكم بعلمه كما هو الصحيح كما سيأتي.
فيكون محصل المراد من الاخبار: ان على المدعي ان يبين ويوضح قضيته التي يدعيها. اما المنكر فليس عليه ذلك بل يمكن الاكتفاء منه باليمين.
وهذا هو المراد من (على) في كل من المدعي والمنكر. يعني ان من مسؤوليته ذلك وفي عهدته، ان اراد انجاح دعواه والحكم في صالحه.
الناحية الثانية: في اشتراط العدالة في البينة القضائية. 
ولعل ذلك من ضروريات الفقه في الاسلام واجماع علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، بحيث لا يحتاج الامر الى اكثر من ذلك في مقام الاستدلال عليه. وانما يقع الكلام في عدة امور لايضاح الامر امام القارئ اللبيب اكثر فأكثر.
الامر الاول: في معنى العدالة وهو امر قد بحثناه في الكتاب الفقهي الاول من كتابنا هذا وهو كتاب الاجتهاد والتقليد. وقد انتهينا هناك الى ان معنى العدالة هو الاستقامة في اطاعة الشريعة. بمعنى الالتزام بالواجبات وترك المحرمات. بشكل لا ينافيها الاتيان ببعضها القليل احياناً مع المبادرة العرفية الى التوبة والاستغفار.
الامر الثاني: في الاستيناس ببعض الاخبار الدالة على اشتراط العدالة. وهي دالة على اشتراط عدالة كل شاهد سواء كان في مقام القضاء او غيره. الا ان مقام القضاء اولى بهذا الشرط لكون الاهمية الشرعية له اشد واكبر.
فمن ذلك: صحيحة عبد الله بن ابي يعفور([3]) قال: قلت لابي عبد الله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم.
فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان. ويعرف باجتناب الكبائر التي اعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. الى ان يقول: فاذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه الا خيرا. الحديث.
ورواية علقمة([4]) قال: قال الصادق عليه السلام: وقد قلت له: يا ابن رسول الله اخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل. فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت الا شهادة الانبياء والاوصياء عليهم السلام. لانهم المعصومون دون سائر الخلق.فمن لم تره بعينيك يرتكب ذنباً او لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، وان كان في نفسه مذنباً ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان.
ورواية بعد الله ابن سنان([5]) عن ابي عبد الله (ع): ثلاث من كن فيه اوجبت له اربعا على الناس. من اذا حدثهم لم يكذبهم واذا وعدهم لم يخلفهم واذا خالطهم لم يظلمهم. وجب ان يظهروا في الناس عدالته وتظهر فيهم مروته وان تحرم عليهم غيبته وان تجب عليهم اخوته. 
اقول: وهذه الاخبار وان كانت لا تخلو من بعض المناقشات سنداً او دلالة لدى التدقيق فيها، الا ان هذا ليس مجال ذكرها. ويكفينا الان التسالم والاجماع على الحكم كما ذكرنا.
ويوضح نفس المضمون بشكل اكبر الاطلاع على النصوص الواردة لرد من لا تقبل شهادتهم من الناس. لنطلع على الصفات الدنيئة التي تنفي قبول الشهادة وتنافيها، على حين نقارن بما يضادها من الصفات الحسنة التي تقبل معها الشهادة.
ففي معتبرة السكوني([6]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان امير المؤمنين (ع) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين. 
وفي صحيحة محمد بن قيس([7]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين (ع) يقول لا اخذ بقول عرّاف ولا قائف ولا نص ولا اقبل شهادة الفاسق الا على نفسه.
وفي حديث اخر([8]) قال: لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم او اجير او شريك او متهم او تابع (بائع). ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر.
الى غير ذلك من الاخبار.
وينبغي ان نلتفت هنا الى ان بعض هذه الصفات كالاجير والشريك والخصم انما لا تقبل شهادة اصحابها بالرغم من انهم قد يكونون عدولا من الناحية الشرعية، لاجل زيادة الاحتياط والتحرز في صحة قول الشاهد.
فالاجير: يود ان مستأجره ذو مال كثير ليدفع له اجرته. فقد يكون ذلك سبباً نفسياً لشهادته في صالحه.
والشريك: قد لا يكون مرتاحاً من شريكه فهو يريد له الضرر من الناحية المالية، فلا تقبل شهادته عليه.
والخصم: وهو المخالف للفرد في قضية معينة سواء كان قضائية ام لم تكن. على ما سنشير، وهو عادة يريد الكيد بخصمه فلا تقبل منه الشهادة.
وليس الخصم هو العدو كما ذهب اليه سيدنا الاستاذ. فان العدو من يكيد للشخص سواء كان طرفا مخالفاً في قضية قضائية ام لا. وليس الفهم العرفي من الخصم ذلك، جزماً، بل العرف يفرق بينهما لا محالة.
ومعه يكون بين العنوانين: الخصم والعدو. عموم وخصوص من وجه. يجتمعان في من يخالف في قضية ويكيد لصاحبه. فيكون خصماً وعدواً في نفس الوقت. وقد يكون خصماً لا عدواً كالخصومة في امور نظرية علمية او في مورد قضائي خال من الكيد والاعتداء. وقد يكون عدواً لا خصماً كالذي يكيد بدون ان يكون طرفاً في نزاع او قضية معينة وانما لمجرد الحسد او الشهرة او اللصوصية او غير ذلك من المآرب الدنيئة. 
الناحية الثالثة: في الدليل على اشتراط التعدد في البينة. بمعنى انه لا تقبل شهادة الواحد، وانما اللازم كون الشهادة اثنتين كحد ادنى. ولا مانع ان يكونوا اكثر من ذلك. فالتحديد بالاثنين انما هو لطرف القلة لا لطرف الكثرة.
وينبغي هنا ان نلتفت الى ان التعدد لا ينحصر باثنين، وان كان هو الغالب، الا ان بعض القضايا يحتاج في اثباتها الى اربع شهود عدول، ويشملها معنى: العلاقة الجنسية المحرمة وهو الزنا واللواط والمساحقة. فان كان الشهود اقل من اربع، لم يثبت المطلوب، نعم يمكن ان يكونوا اكثر. 
ويدل على التعدد في الاثنين من القرآن الكريم قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا شهاة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم([9]) .
والوصية من الامور المالية فشهادة الرجلين فيها مقبولة. والاية كما تدل على التعدد تدل على اشتراط العدالة. وبعد التجريد عن خصوصية المورد يمكن ان تكون دليلا على اشتراط العدالة في كل الشهود.
ويدل على التعدد في الاربعة من القرآن الكريم وقوله تعالى: لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاؤلئك عند الله هم الكاذبون.
وموردها مورد الافك المشهور. والذي يقول عنه في آية سابقة: ان الذين جاءوا بالافك منكم([10]) . وهو مورد احتمال الزنا. والاية نص في نفي قبول ما هو اقل من الاربعة في مثل هذا المورد (فاولئك عند الله هم الكاذبون) يعني ان شهادتهم مردودة وليست بحجة، حتى وان كانوا عدولا. حتى وان كانوا اثنين او ثلاثة. وبعد التجريد عن الخصوصية يمكن التعميم للحكم الى كل مورد يصدق عليه عنوان الفاحشة والعلاقة الجنسية كما قلنا.
وبعد ان دل الكتاب الكريم على مطلوبنا الان وهو التعدد في البينة، لا حاجة معه للاستدلال بالسنة الشريفة لانه تطويل هنا بلا طائل.
الناحية الرابعة: في امكان تعويض على الشاهدين بامور اخرى، كعلم القاضي او اطمئنانه. 
وهذا التعويض صحيح فقهياً، وقد عممه المشهور الى القضاء في حقوق الله وحقوق الناس معاً، وهو الصحيح. ولا مجال هنا لتفاصيل الاستدلال. ولكن نذكر بنحو النموذج بعض الوجوه الدالة على ذلك.
الوجه الاول: ما سبق في صحيحة جميل وهشام من ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
بأحد اساليب منها:
الاسلوب الاول: اننا لم نفهم من البينة في النص معنى الشاهدين، لان هذا اصطلاح فقهي متأخر. وانما فهمنا معنى القضية للبينة، وهي الواضحة المدرك والدليل، وهذا كما يتوفر في الشاهدين كذلك يتوفر في صورة العلم فان القضية تكون به واضحة المدرك.
الاسلوب الثاني: اننا حتى لو فهمنا من البينة في الدليل معنى الشاهدين العادلين، الا ان شهادة الشاهدين ظنية، والعلم دليل يقيني، فهو اولى بالصدق والصحة من البينة، فيكون الدليل الدال على حجية البينة دالا على حجية العلم بطريق اولى. 
الوجه الثاني: ان القاضي لو علم ان الحق بخلاف الدليل الذي يقيمه احد المتخاصمين، كما لو كان على خلاف بينة المدعي او على خلاف يمين المنكر. فما سيكون موقفه؟ 
فانه ان عمل البينة لزم تطبيق ما يعمله باطلا. وهو يؤدي الى فسقه ومحرم عليه ذلك، وان لم يعمل به ولا بعلمه لزم ايقاف القضاء والترافع اساساً. فيتعين عليه العمل بما يعلمه من الحق. وهو المطلوب. 
الوجه الثالث: التمسك باطلاق الادلة الدالة على العقوبة: كوجوب قطع يد السارق وجلد الزاني وقتل القاتل وغير ذلك. فانه كما يمكن اثبات كون الشخص سارقاً او قاتلا بالبينة كذلك نرى العلم ينتج نفس النتيجة. ويثبت به كون الفرد سارقاً او قاتلا او غير ذلك.
وهذا على أية حال مما لا ينبغي الاشكال فيه. وانما يمكن ان يقع الاشكال في بعض التفاصيل، كشمول معنى العلم للاطمئنان وتعويض العلم عن كل اشكال البينة. والظاهر هو صحة ذلك في كلا هذين الامرين.
اما تعويض العلم بالاطمئنان فواضح، لان الاطمئنان علم عرفي ويقوم بما يقوم به العلم عرفاً. وهو الوجه في حجيته مطلقاً. ويأتي فيه كل الوجوه السابقة في الاولوية عن حجية البينة وغيرها. كما هو غير خفي على القارئ اللبيب.
اما تعويض العلم عن كل اشكال البينات، فلان العلم اقوى منها جميعاً، ويرد فيه جميع الاستدلالات السابقة. نعم تعويض الاطمئنان كعلم عرفي، كما قلنا عن البينة ذات الاربع شهود، قد يقال: انه ليس بالاولوية بل بالمماثلة، وهذا يكفي. مضافاً الى صحة ورود الوجهين الثاني والثالث فيهما. كما لا يخفى على فطنة القارئ اللبيب.
ونكتفي بهذا المقدار من الحديث عن حكم المدعي والمنكر. وهو الجهة الاولى.
الجهة الثانية: في معنى المدعي والمنكر. وهي الجهة الاساسية التي عقدنا لها هذا الفصل. 
ولابد لنا من ذكر الوجوه المحتملة والمذكورة في تعريفهما، ثم مناقشة ما لا يصح منها بمقدار ما يناسب مستوى هذا الكتاب، ثم اختيار ما هو الصحيح منها. لنصير بعد ذلك الى الجهة الاخرى. وهي ان لحاظ المعنى هل هو في اصل القضية او في ظاهرها، كما سوف نفسره في حينه. 
وما قيل او يمكن ان يقال في تفسير وتعريف المدعي والمنكر، عدة وجوه:
الوجه الاول: ان المدعي هو طرف الاثبات والمنكر هو طرف النفي او الطرف النافي، ويقول اخر: ان المدعي من قال: نعم. المنكر من قال: لا.
وهذا الوجه استيحاء مباشر من لفظ المدعي والمنكر. الا انه سيظهر عن قريب انه ساذج الى درجة لا يكون قابلا لان يكون قاعدة عامة. وان كان الاغلب في المدعين والمنكرين هو هذه الصفة. 
الوجه الثاني: ان المدعي هو من يسميه العرف مدعياً والمنكر هو الذي يسميه العرف منكراً. لاننا دائماً نفهم الادلة الشرعية فهماً عرفياً في الفقه. والادلة الدالة على تسمية المدعي والمنكر واحكامهما، لا ينبغي ان تخرج عن هذه القاعدة. 
الوجه الثالث: ان المدعي هو الذي يترك لو ترك، او يسكت عنه لو سكن هو عن الدعوى. لان المدعي هو صاحب المصلحة الاساسي فيها، فلو ترك الدعوى واسقطها فان صاحبه يسكت عنه ويترك الامر، لان الاستمرار بها بالنسبة اليه في غير صالحه. 
والمنكر مقابله. وهو الذي لا يترك لو ترك. وليس له حق التنازل عن الدعوى. ولو فعل لكان المدعي باقياً على رأسه يطالب بالمال او بالحق.
الوجه الرابع: ان المدعي هو الذي يقول او يدعي شيئاً على خلاف الاصل والمنكر بخلافه ويراد بالاصل هنا احدى القواعد الشرعية المثبتة للاحكام التكليفية منها او الوضعية، ما دامت الدعوى ممكنة ومسموعة.
وامثلة القواعد الشرعية عديدة منها: قاعدة اليد المثبتة لملكية الشخص للمال الذي تحت يده وسلطته. والاستصحاب كاستصحاب زوجية من شك في طلاقها واستصحاب ملكية ما شك في بيعه او هبته. وسوق المسلمين الدال على حلية المأخوذ من تلك السوق، واصالة عدم التذكية الدالة على حرمة اللحم مع الشك في صحة التذكية، الى غير ذلك من القواعد.
ومعه يكون المدعي هو الشخص الذي يقول قولا ينافي احدى هذه القواعد. لا لكونه عاصياً للشريعة بل لكونه مدعياً، بان هذا الموضوع خارج عن هذه القاعدة. كما لو كان شخص ساكناً في دار، وكأن مقتضى قاعدة اليد كونه مالكها. ثم ادعى شخص اخر انه هو المالك لا الساكن. فيكون هذا القول على خلاف قاعدة اليد الدالة على ملكية الساكن. ويكون الساكن منكراً اذا حصل منه نفي ذلك الادعاء، لان قوله موافق مع الاصل اعني مع هذه القاعدة.
اذن فالمدعي هو الذي يخالف قوله الاصل، والمنكر هو الذي يوافق قوله الاصل. 
الوجه الخامس: ان المدعي هو الشخص الذي يقول شيئاً خلاف الظاهر. وهذا هو المراد مما يقال: ان المدعي يقول امراً خفياً. يعني مخالفاً للظاهر ويراد بالظاهر هنا: الظاهر العرفي او الدنيوي، والمنكر هو الذي يوافق قوله ذلك الظاهر.
فلو كان شخص ظاهر الفقر، فادعى شخص اخر انه غني يملك مالا خفياً، كان مدعياً لما هو مخالف للظاهر. فاذا انكر خصمه ذلك وادعى انه فقير حقاً فقوله موافق للظاهر فيكون منكراً.
الوجه السادس: ان المدعي هو الشخص الذي يقول شيئاً خلاف الظاهر الشرعي، لا الظاهر العرفي او الدنيوي، كما قلنا في الوجه السابق. 
وظاهر عبارة الجواهر عده وجهاً في مقابل الوجوه السابقة، الا انه واضح البطلان، لان الظاهر الشرعي انما يثبت بالقاعدة الشرعية او الاصل الذي كان هو المحك في تعيين المدعي من المنكر في الوجه الرابع. اذن فقد رجع هذا الوجه الى ذلك الوجه وليس وجهاً مستقلاً. اذن فالوجوه المحتملة خمسة وليست ستة.
والانصاف ان هذه الوجوه متطابقة في الاعم الاغلب من الدعاوي. يكفينا المثال السابق فيمن سكن الدار وادعى ملكيتها شخص اخر. فان الوجوه الخمسة كلها منطبقة عليه.
اما الوجه الاول: فلأن الشخص الاخر يثبت ملكيته للدار وساكن الدار ينفيها فيكون منكراً.
واما الوجه الثاني: فلأن العرف يوافق على ان هذا الشخص الاخر غير الساكن هو المدعي.
واما الوجه الثالث: فلأن ساكن الدار لا يهتم بالمرافعة الا بمقدار ما يجره اليها خصمه، فهو لو ترك ترك، بخلاف الخصم فانه يريد اثبات ملكية الدار لنفسه، فهو لا يترك المخاصمة لو تركه صاحبه، وهو معنى كونه مدعياً. والاخر اعني ساكن الدار منكراً.
واما الوجه الرابع: فلموافقة قول ساكن الدار لقاعدة اليد. فيكون منكراً ومخالفة قول خصمه لهذه القاعدة فيكون مدعياً.
واما الوجه الخامس: فلأن الظاهر ان الساكن هو المالك فيكون الاخر مخالفاً قوله للظاهر فيكون مدعياً. فان خاصمه الساكن ونفى ملكيته كان قوله موافقاً للظاهر فيكون منكراً.
واما الاستدلال على كل وجه من هذه الوجوه على حدة، بغض النظر عن غيره، فهو ضروري، حتى ما اذا صفا لنا اكثر من وجه عدنا للمقارنة بينها في امثلة معينة على ما سيأتي. وان صفا لنا وجه واحد كان هو المتعين.
اما الوجه الاول والثاني، فما ذكرناه من الاستدلال لهما خلال عرضهما كاف لهما على مستوى كتابنا هذا. واما الوجه السادس فقد نفيناه. فيبقي الاستدلال على الوجوه الاخرى: الثالث والرابع والخامس.
ولم يرد بطبيعة الحال في الكتاب الكريم والسنة الشريفة ما يعين شيئاً منها. واننا لابد في الاستدلال عليها من الانطلاق من زوايا اخرى.
وهناك مجموعة من الاستدلالات يمكن ان تصدق على كل واحد منها على حدة.
الدليل الاول: موافقة الوجه لمشهور الفقهاء فان الفقيه انما يأخذ بهذا الوجه او ذاك لاجل موافقته للمشهور.
الا ان هذا الدليل لا يتم لامكان نسبة أي من تلك الوجوه الثلاثة الى المشهور. وهذا في نفسه غير ممكن، لوضوح ان الوجوه الثلاثة لو كانت مأخوذا بها جميعاً من قبل الفقهاء، لكان لكل وجه حصة معينة منهم هي الثلث لا اكثر، وهو لا يشكل مشهوراً. وانما يراد بالمشهور مقدار الثلثين او الثلاثة ارباع من الفقهاء.
الدليل الثاني: الدليل العقلي: بان يقال: ان الوجه المستدل عليه موافق لفطرة العقل، بحيث يحدس العقل حدساً قطعياً بصحته، فيكون هذا القطع حجة لاثباته.
وهذا الدليل اوضح من الوجه الثالث منه في غيره. حيث يحدس العقل: ان من لا يترك المخاصمة لو تركها الاخر هو المدعي، والاخر المنكر.
غير ان هذا الدليل غير واضح الانطباق على الوجهين الاخرين: الرابع والخامس. وانما يحتاج تطبيقه الى تعمّل. ومع التعمل يرتفع للحدس القطعي الذي اشرنا اليه.
على ان انتساب هذا الادراك، حتى في الوجه الثالث الى العقل محل تأمل. فقد يقال: ان هذا الحدس غير ناشئ من العقل بأصل وجوده المنطقي او الفلسفي
- لو صح التعبير – وانما هو ناشئ من مناسبات نفسية واجتماعية، ولا يمت الى العقل بصلة.
ويكفي لذلك ان نلتفت: ان المدعي انما لا يترك القضية والمرافعة ويصر عليها اذا كان مصراً على الحصول على الحكم لصالحه. وانما يكون كذلك اذا كان طامعاً في مال او امرأة او دفع ضرر ونحو ذلك.
واما اذا كان له درجة من الزهد في الدنيا والاعراض عنها، فانه لا يهتم بالاستمرار بالقضية. ويرتفع ذلك الجانب النفسي الذي انبثق منه ذلك الوجه. الامر الذي يدلنا على انه ليس عقلياً بل نفسياً.
فاليقين انما هو متعلق بان احد الشخصين المتخاصمين يترك القضية لو تركها صاحبه. واما ان صاحبه سوف يصر عليها بدوره ولا يستغني عنها، فلا دليل عليه.
على ان هذا اليقين ايضا قد يرتفع حين نأتي الى الوجوه التي ذكروها للفرق بين تلك التعاريف وان هناك من الموارد لا يكون فيها المنكر تاركاً للقضية، وان تركها المدعي. كما سيأتي.
الدليل الثالث: الدليل العرفي. وان هذا الوجه الذي يراد الاستدلال عليه موافق للفهم العرفي، وان العرف يفهم المدعي والمنكر طبقاً له.
الا انه يمكن الايراد على هذا الدليل من وجهين:
الوجه الاول: ان الوجه الثاني من الوجوه الخمسة او الستة في تعريف المدعي والمنكر، كان هو الفهم العرفي لهما.
فان وافق احد هذه الوجوه التي نتكلم عنها الفهم العرفي كان ذلك الوجه راجعاً اليه، يعني كان التعريفان تعريفاً واحداً وليس اثنان.
وجوابه: ان هذا امر غير مضر، بل يمكن الاعتراف به. فان للفهم العرفي تحليلا في ارتكاز العقلاء، وهذا التحليل لابد انه راجع الى احد هذه الوجوه الثلاثة.
الوجه الثاني: ان الفهم العرفي لابد ان يكون مبتنياً على احد تلك التعاريف الثلاثة وليس على جميعها. فقد يقال: انه ان ابتنى على الجميع كان ذلك تهافتاً في الفهم. وان ابتنى على واحد معين، فهو غير معين، بل مردد بين الثلاثة، فلا نرجع الى نتيجة محددة.
وجواب ذلك: اننا لو وجدنا بين تلك الوجوه تهافتاً وتغايراً، كان هذا الاشكال وارداً. ولكننا سنفحص الفروق بينها ونجد انها جميعاً ترجع الى معنى واحد، نستطيع ان نعبر عنه بأي واحد من تلك التعاريف وسنختار الاولى منها. وسيكون هو الاساس في الفهم والارتكاز العرفي. وبذلك سيكون الفهم العرفي دليلا على صحته لا محالة.
فما هي تلك الفروق؟
هي عبارة عن بعض اشكال الدعاوى التي لا يكون انطباق تلك التعاريف عليها على حد واحد. بل سيكون احد المتخاصمين طبقاً لهذا التعريف مدعياً. وهو نفسه سيكون منكراً طبقاً لتعريف اخر.
اما الفرق بين التعريفين: الثالث والرابع، فقد يقال بوجوده كما في جواهر الكلام في: دعوى الاعسار والوفاء ورد المغصوب والوديعة ونحوهما مما لا يترك عن المطالبة بالحق لو ترك الدعوى بذلك.
وايضاحه في المثال الاول: ان شخصاً مطلوباً للاخر بدين مقداره مئة دينار مثلا: فطالبه في وقت استحقاقه فادعى الاعسار أي الفقر. يعني انه كان غنياً حال الافتراض واصبح فقيراً حين وقت الاداء، والفقير لا يجوز مطالبته بالدين، بل يجب الصبر عليه بنص القرآن الكريم حتى يحصل له المال الكافي، قال الله سبحانه وتعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة.
فلو طبقنا الوجه الرابع وهو مخالفة الاصل، لكان الاصل هو استصحاب بقاء الغنى والثروة، فيكون قول المدين مخالفاً فيكون مدعياً، ويكون قول الدائن موافقاً فيكون منكراً.
ولو طبقنا الوجه الثالث: نرى ان الدائن سيريد دينه على أي حال، ولا يترك الدعوى لو تركها الاخر. فيكن الدائن مدعياً. واما المدين فخير له ترك الدعوى والاعراض عن الدين فيكون تاركاً لو تركه الاخر، فيكون المدين منكراً. طبقاً لهذا التعريف.
الا ان هذا الفرق ليس بصحيح، لان المخاصمة ليست عن اصل الدين، وقد تسالم الخصمان عليه. ولا على وجوب رده وحلول وقته. وانما الدعوى على الاعسار فقط. فالمدين يثبته لنفسه والدائن ينفيه.
ومن هذه الزاوية فانه كما يكون المدين مدعياً طبقاً للوجه الرابع لان قوله مخالف للاصل، كذلك يكون مدعياً طبقاً للوجه الثالث بعد اسقاط مسألة الاهتمام بنفس الدين عن هذه الدعوى كما قلنا، فانه سيبقى مصراً على وجود فقرة وصحة قوله.
واما لو تركه الدائن باهماله اكثر في الزمان او بابراء ذمته من الدين اصلا. فان الدعوى تنحل لانها متفرعة عليها، الا ان هذه جهة غير المسألة المعروضة للترافع كما قلنا. ومجرد انحلال الدعوى لتوافقها عليها لا يعني انطباق الوجه الثالث، بطبيعة الحال، كما يظهر للمتأمل.
واما الفرق بين التعريفين الثالث والخامس. فيظهر في نفس المثال اذا كان المدين يمارس فعلا، يعني حال اقامة الدعوى، حياة الفقر لا حياة الغنى، فيكون طبقاً للتعريف الثالث مدعياً لمخالفة الاصل، ويكون منكراً طبقاً للتعريف الخامس لموافقته للظاهر. حيث يظهر عليه الفقر وهو يدعيه ايضا، ويكون غريمه مدعياً.
الا ان الصحيح هو بطلان التعريف الخامس اساساً، لان الاعم الاغلب من حالات الظاهر يمكن ان تكون اختيارية. فحسب الفرد اذا اراد كسب نتيجة الدعوى لصالحه ان يجعل الظاهر بشكل معين باختياره ليتحول من مدع الى منكر او بالعكس، فلا يطالبه القاضي بالبينة التي لابد منها ان كان مدعياً، بل يقتصر على اليمين.
واذا كان الامر يعود الى الاختيار، ولو احتمالا كان البناء عليه فقهياً مخالفاً لقواعد العدل العقلية فيكون باطلا. ولعل ايضاحا  اخر عن ذلك سوف يأتي بعون الله سبحانه.
واما الفرق بين التعريفين الرابع والخامس، فيبدو ايضا في نفس المثال من حيث ان الاصل هو بقاؤه على الغنى، كما اوضحنا، فيكون قوله بادعاء الفقر مخالفاً للاصل. فيكون مدعياً، على حين يكون قوله موافقاً للظاهر، لانه يعيش حياة الفقراء كما سبق. فسيكون منكراً، وصاحبه مدعياً.
ولكننا بعد ان اسقطنا الوجه الخامس من الحجية، بقيام الدليل على بطلانه، لا يبقى لهذا الفرق من اهمية، واما الوجهين او التعريفين الثالث والرابع فهما متساوقان في الاثبات وليس بينهما خلاف او فرق، وما ادعاه عدد من الفقهاء من الفروق قابل للمناقشة بعودة الى احد امور منها:
اولا: انه ادخال لامر زائد على الدعوى في المسألة، كما رأينا في المثال السابق.
ثانياً: انه من باب التداعي، حيث يمكن ان يكون كلا المتخاصمين مدعياً ومنكراً في نفس الوقت في ضمن قضيتين متداخلتين. ولعلنا نتعرض لذلك في المستقبل.
ثالثا: انه من باب النظر الى لازم الدعوى او ملزومها، وليس الى مدلولها المطابقي. والصحيح هو الثاني، كما سنوضحه في الجهة الاتية.
ولا يبقى بعد هذه الاحتمالات فرق حقيقي بين الوجهين الثالث والرابع.
واذا كان هذان الوجهان متساوقين، فلاشك ان الاولى بالاخذ به هو الرابع دون الثالث، اعني تعيين ان يكون المدار هو المخالفة للاصل. لابتنائه دائماً على اصل شرعي محدد جار في مورد الدعوى. في حين ان مجرد كونه يترك او ترك، معنى مطاط وقابل للزيادة والنقيصة، وتابع للحالة النفسية كما عرفنا، فيكون العمل عليه متعذراً، فيكون العمل عليه متعذراً، الا من زاوية مجرد انطباقه على الوجه الرابع.
واذا تم لنا ذلك، امكن القول باننا لا نعني من الوجهين الاولين الا ذلك.
وذلك: ان المدعي هو المثبت دائماً والمخالف قوله الاصل دائماً، يعين انه يثبت في قوله ما يخالف الاصل. فيكون الوجه الاول موافقاً مع هذا الوجه. ولا يعودان مختلفين:
وكذلك العرف، اعني في الوجه او التعريف الثاني، فانه دائماً يوافق على ان هذا مدع، يعين يخالف قوله بالاصل، وذاك منكر، وهو من يوافقه.
ولا يبقى هنا الا سؤال مع محاولة جوابه.
وهو ان تحميل للعرف فهم القواعد الشرعية بحيث يستنتج ان من يوافقها يكون منكراً، وان من يخالفها يكون مدعياً، انما هو امر فوق طاقة العرف. ولا يفهم ذلك الا ذوي الاختصاص.
بخلاف البناء على الظاهر اعني الوجه او التعريف الخامس، فان ما هو ظاهر هو مفهوم للعرف، واذا كان مفهوماً له امكن ابتناء تعيين المدعي والمنكر عليه. وهذا هو الامر الذي وعدنا بايضاحه عن الوجه الخامس قبل صفحتين.
وجواب ذلك يكون من عدة وجوه نذكر اهمها:
اولا: اننا في الوجه او التعريف الثاني، لا ندعي ان العرف يفهم القواعد الشرعية ويطبق عليها تعيين المدعي من المنكر. بل نقول: ان العرف حين يعين المدعي والمنكر على سذاجته، فانه يصادف دائماً انطباقه مع الوجه الرابع، وهو تطبيق التعيين على القواعد الشرعية. وهذا لمجرد المصادفة، وهو حدس وجداني للباحث لا اكثر.
ويزداد ذلك اثباتاً، فيما اذا تحدينا المستدل الاخر بايجاد وجه للفرق بين التعريفين الثاني والرابع.
ثانياً: اننا هنا في مسألة تعيين المدعي من المنكر، لا نتحدث عن عرف ساذج جداً، لان هذا المستوى من السذاجة، كما لا يناسب مع فهم بعض القواعد الشرعية، لا يناسب ايضا مع فهم فكرة المدعي وفكرة المنكر اساساً.
اذن، فالعرف الذي يفهم معنى المدعي والمنكر، يمكن تكليفه بفهم المهم من القواعد الشرعية، ولا يكون ذلك تحميلا شديداً عليه.
ثالثاً: لا يبعد القول بان المرتكز عرفاً في الذهن هو كون المدعي من يخالف قوله الاصل. بمعنى الاصل العرفي لا الاصل الشرعي. والمنكر من يوافقه.
غر اننا من زاوية شرعية ان وجدنا ان الشريعة قد اعترفت بالاصل العرفي، فقد اصبح الاصل العرفي اصلا شرعياً كقاعدة اليد، واصالة الصحة، وان اعتراف العقلاء على انفسهم جائز وغير ذلك كثير. وان لم تعترف الشريعة بالاصل العرفي، بل وضعت من قبلها اصلا اخر… امكن العلم على القاعدة العرفية كبرى مع تطبيقها صغروياً على الشريعة. اعني ان المدعي – ككبرى عرفية – هو من يخالف قوله الاصل: الا ان الاصل العرفي حيث انه ملغي شرعاً، كما افترضنا، اذن يحل محله الاصل الشرعي كصغرى وكتطبيق لتلك القاعدة العامة.
وبتعبير اخر: ان الشريعة حين الغت ذلك الفهم العرفي وابدلته بقاعدة شرعية، كان اللازم – وهو المفهوم شرعاً ايضاً – وجوب العمل على القاعدة الشرعية على كل المستويات، حتى في تعيين المدعي من المنكر، فيكون ذلك مفهوماً من الامر الشرعي بالقاعدة نفسها، او من اجل التمسك باطلاقها اللفظي او المقامي.
غير ان الذي يهون الخطب ان اغلب القواعد العرفية ممضاة شرعاً في المعاملات، ولا يوجد الا النادر مما هو ملغي في الشريعة من القواعد العرفية.
ويدعم ذلك اعني الاخذ بالقواعد الشرعية دون العرفية، كون الشرعية اكثر بكثير ومستوعبة لكل مناحي الحياة في المعاملات وغيرها، على حين نرى ان القواعد العرفية قليلة.
ومن هنا قد تصادف قضية ليس فيها قاعدة عرفية، فلا مورد فيها عرفاً لتعيين المدعي من المنكر، الا انها لا تخلو لا محالة من قاعدة شرعية.
واما مسألة اخذ العرف بالظاهر، وانه اوضح لديه من القواعد الشرعية، الامر الذي يستوجب الاخذ بالتعريف الخامس دون الثالث. 
فجوابه: ان الظاهر وان كان اوضح لدى العرف من غيره بطبيعة الحال، الا ان هذا لا يعني جعله المحك والمعيار في تعيين المدعي من المنكر، وانما قد يستفاد من ذلك في ميادين اخرى.
والعرف الذي يلتفت الى معنى المدعي والمنكر، ويكون له مثل هذه الدقة، يمكنه التعرف على ما قلناه من ان الظاهر يمكن ان يكون اختيارياً مفتعلاً، وليس حقيقياً، فلا يمكن جعله محكاً لتعيين المدعي من المنكر. 
اذن، فالمتعين هو الاخذ بالتعريف الرابع: وهو ان المدعي من خالف قوله الاصل والمنكر من وافقه. والدليل عليه هو موافقته للفهم العرفي كما اوضحنا.
الجهة الثالثة: من الحديث في هذا الفصل، ما لخصنا عنوانه في اول الفصل من ان المهم في ملاحظة الاصل الجاري الذي خلافه المدعي ويوافقه المنكر. هل هو الاصل الجاري في مطرح الدعوى او دلالتها المطابقية. او هو الاصل الجاري في اصل الدعوى او دلالتها الالتزامية. او بتعبير اخر: في لزومها وملزوماتها او قل: في اسبابها ونتائجها.
ويتضح ذلك في المثال: كما في رجل وامرأة تزوجا بعقد مشكوك الصحة. فاقامت الزوجة عليه الدعوى بالنفقة.
فحين ملاحظة مطرح الدعوى ونصها الذي هو النفقة، يكون الاصل الجاري هنا: اصالة براءة ذمة الزوج من النفقة، وهو موافق لقول الزوج ومخالف لقول الزوجة. فتكون الزوجة مدعية والزوج منكراً.
ولدى ملاحظة سبب الدعوى او الاصل الجاري في موضوعها، وهو صحة عقد النكاح. لان النفقة انما تجب في نتيجة العقد الصحيح لا العقد الباطل. فلدى ملاحظة الاصل الجاري فيه، يكون هو اصالة صحة العقد. وهو موافق مع قول الزوجة فتكون منكرة، ومخالف لقول الزوج فيكون مدعياً.
ومن هذا المثال واشباهه يتضح اهمية هذه الفكرة فقهياً، لانها تتوقف عليها مسألة تعيين المدعي من المنكر من المتخاصمين، لاجل تطبيق قواعد القضاء الشرعي الصحيح عليهما.
ولم يرد في الكتاب والسنة ما يوضح لنا ذلك بشكله الكامل. ومن هنا كان لابد من الاعتماد على وجوه اخرى غير النصوص.
والصحيح – كما اشرنا فيما سبق – هو ان المدار في تعيين المدعي والمنكر هو نص الدعوى ودلالتها المطابقية، بغض النظر عن اسبابها ومسبباتها، وذلك لعدة وجوه: 
الوجه الاول: ان جميع ما ورد في السنة المعتبرة من المرافعات، انما هو ما ذكرناه، دون العكس. فلو كان العكس صحيحاً لورد كله طبقاً له. ولا يحتمل ورود كلا الشكلين، لانحصار الحق في احدهما، ولا يحتمل صحتهما معاً شرعاً.
الوجه الثاني: ان الدلالة المطابقية للدعوى، هو الملتفت من قبل المتخاصمين. واما الدلالات الاخرى فهي مغفول عنها عادة لا يلتفت اليها الا الفقهاء المختصون. ومن هنا كان اللازم العمل على ما هو ملتفت اليه دون غيره.
نعم، اذا التفتا اليه من قبل انفسهما او غيرهما، فقد يمكن تغيير مطرح الدعوى ودلالتها المطابقية اساساً. ففي المثال: سيكون الخلاف بين الزوجين في صحة العقد لا في استحقاق النفقة. وهذا معناه الغاء الدعوى الاولى واقامة دعوى اخرى، ولا بأس بتغيير صفة المدعي والمنكر منهما عندئذ.
واما مع التحفظ على مرتبة الدعوى ودلالتها، فلا معنى للاخذ بالاصل الجاري في مرتبة سابقة، من اجل تعيين المدعي والمنكر في المرتبة اللاحقة. بل لابد من لحاظ كل مرتبة في نفسها. 
وذاك الاصل وان كان مؤثراً في هذه المرتبة، الا انه مخالف لمضمون الدعوى ودلالتها، فيكون الاخذ به انعكاساً للمجرى الطبيعي والحقيقي للدعوى.
الوجه الثالث: ان العرف الذي اخذنا منه تعيين معنى المدعي والمنكر نستطيع ان نأخذ منه المعنى الذي نبحث عنه. وقد قلنا اننا الان نتحدث عن عرف غير ساذج. بل هو لابد وان يكون ملتفتاً الى مثل هذه التدقيقات.
ولاشك ان العرف مع التفاته الى ذلك يوافق على تطبيق المدعي والمنكر على الاصل الجاري في نص الدعوى المباشر ودلالتها المطابقية، لا الجاري في اسبابها. وهذا حدس عرفي يحصل منه الاطمئنان فيكون حجة.
الوجه الرابع: ذهاب مشهور الفقهاء الى ذلك. اعني الاعتماد على الاصل الجاري في الدلالة المطابقية للدعوى. ويكون القول الاخر مخالفاً للمشهور، وان قال به عدد من الفقهاء، فاذا قلنا بان الشهرة الفتوائية حجة في اثبات مدلولها، كانت هنا حجة كافية. الا ان الصحيح هو عدم حجيتها على أي حال، مضافاً الى ان المسألة المتأخرة نسبياً. والشهرة ان كانت حجة، فهي للشهرة بين المتقدمين منهم. ولم يثبت اثارة هذه المسألة في ذلك الحين اصلا. فلا يكون هذا الوجه صحيحاً. 
وانما الاعتماد في اثبات المدعي الفقهي هنا يكون على احد الوجوه الثلاثة السابقة.
تفاصيل اخرى
عرفنا ما ثبت بالاخبار الصحيحة، بل لعله ثابت بضرورة الدين من ان البينة على المدعي، واليمين على المنكر او المدعى عليه. 
الا ان هذا ليس دائماً، بل هو ثابت في اول طرح الدعوى او الترافع وفي غير الدماء. فهنا امران:
الامر الاول: ان هذا ثابت في اول طرح الدعوى فاذا جاء الخصمان الى القاضي، وعين هو المدعي منهما من المنكر، كان على المدعي جلب البينة. ان كانت الدعوى في غير الدماء، فان جلبها تم الحكم له وانتهت المرافعة.
وان لم يكن للمدعى بينة، كان على المنكر اليمين بطلب من المدعي. وهي اليمين التي عرفناها فيما سبق وتحدثنا عنها في كتاب الايمان. فان حلف المنكر على قوله سقط حق المدعي ظاهراً، وحكم القاضي في صالح المنكر. 
واما اذا امتنع المنكر من اليمين، وهذا ما يسمى بالنكول، فمن الفقهاء من يحكم بالنكل يعني يحكم لصالح ما دام المنكر قد نكل عن اليمين. وليس بمعتمد. بل تبقى القضية موقوفة، لانها بدون بينة ولا يمين ولا يمكن البت فيها. وهذا راجع الى اختيار الطرفين المتخاصمين لا الى عجز القاضي.
نعم، للمنكر ان يرد اليمين على المدعي الذي لم يكن لديه بينة، فيطالبه بالقسم على مدعاه. فان اقسم ثبت مدعاه ظاهراً وحكم له القاضي. وان نكل عن اليمين سقط حقه لانه هو صاحب الحق، وان ترك ترك، ونكوله ترك لمدعاه لا محالة. 
وهل تصدق البينة ان اقامها المنكر، كما ذهب اليه سيدنا الاستاذ([11]) واستدل عليه ببعض الروايات. او لا تصدق كما عليه بعض الروايات الاخرى، كما انه هو معنى اختصاص المنكر باليمين في الاخبار الصحاح؟ الحق هو الثاني وهو عدم قبول البينة من المنكر، والاخبار الدالة على القبول واردة مورد التداعي.
وذلك: ان القضية التي عليها الترافع قد تنحل الى قضيتين متعاكستين، وتكون كل قضية منها نافية للاخرى، ويكون تبعاً لذلك: الاصل الجاري في احداهما معاكساً للاصل الجاري في الاخرى.
ومن ثم يكون تعيين المدعي من المنكر متعاكساً فيهما ايضا. فيكون كلا منهما مدعياً ومنكراً في مرافعة واحدة. والسر في ذلك كما اشرنا انحلال القضية الواحدة الى قضيتين. 
ومن هنا امكن لكل منهما اقامة البينة وتقبل منه. كما ورد في الاخبار المشار اليها. كما يمكن لكل منهما اليمين مع عدم البينة لدى صاحبه. 
ومن ذلك الخلاف بين اثنين في مال يكون تحت يد كليهما: او لا يكون تحت يد أي منهما. فان قاعدة اليد في الاول جارية لهما معاً، واصالة عدم الملكية في الثاني جارية لهما معاً ايضاً. لان أي واحد منهما يثبت الملكية لنفسه وينفيها عن صاحبه. فيكون بهذا الاساس مدعياً والاخر منكراً، ولا حاجة الى الدخول في هذه التفاصيل اكثر من ذلك. 
الامر الثاني: ان الدعوى في الدماء بعكس سائر الدعاوى من جهة البينة واليمين. فان البينة فيها على المنكر واليمين على المدعي. كما نصت على ذلك الاخبار الصحيحة الصريحة.
منها: صحيحة أبي بصير([12]) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم. حكم في اموالكم: ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وحكم في دمائكم ان البينة على المدعي عليه واليمين على من ادعى. لئلا يبطل دم امرئ مسلم. وغيرها من الاخبار.
ويحسن ان نتحدث عن مضمون هذه الرواية بعدة امور: 
الامر الاول: انها صالحة للتخصيص للعموم الدال على ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر، تخصيصه بغير الدماء وتقديم الخاص على العام امر صحيح وعلى القاعدة، كما ثبت في علم الاصول.
الامر الثاني: انها تنص على ان البينة على المدعي واليمين على المنكر في الاموال الخاصة. فاذا لم تكن القضية لا من الاموال ولا من الدماء فماذا نفعل؟
وجوابه: اننا نتمسك عندئذ باطلاق الدليل الدال على ان البينة على المدعي واليمين على المنكر. وهذه الرواية لا تدل على خلافه الا بشكل من اشكال مفهوم الوصف الذي لا نقول به. وذكر الاموال فيها يمكن حمله على الغالب في المرافعات.
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